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 :المقدمة
، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نحمده، ونستغفره -تعالى -إن الحمد لله

وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن 
 .صلى الله عليه وسلملا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 

 أما بعد:
كمحكمة الباب العالي،   -شرعية في مصر العثمانيةفإن سجلات المحاكم ال

ومحكمة القسمة العسكرية، ومحكمة طولون، ومحكمة الصالحية النجمية، ومحكمة 
تمثل سجلاًّ حيويًًّّ للحياة  -بولاق الشرعية، ومحكمة مصر القديمة، وغيرها

 تعد مصدرا -أيضا-الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة في العصر العثماني، وهي 
مهما لمعرفة الأحكام الشرعية التي كانت مطبقة في هذه الفترة، ومن ثم نستطيع 
الوقوف على مصادر التشريع التي كان يسلكها الفقهاء في هذا الوقت، وكل ذلك 

 والدينية. لعثماني في شتى النواحي الحياتيةيكشف لنا أبعادا جديدة للعصر ا

بين الغائب وزوجته لعدم الإنفاق التفريق 
)من خلال سجلات المحاكم الشرعية في 

 دراسة فقهية مقارنة: مصر العثمانية(

  :إعداد
 جمال عبد الناصر عبد الله محمد البهنساوي

شريعة الإسلامية باحث دكتوراه بقسم ال
 جامعة القاهرة –بكلية دار العلوم 
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سجلات المحاكم الشرعية ودراسة موضوع أحكام الأسرة من خلال وثائق 
في هذه الفترة  -خاصة -غاية في الأهمية؛ إذ إننا نسمع دعاوى كثيرة تصف المرأة

، ولا حق لها إطلاقا هموقهر الرجال ظلم  تعانيبأنها تعامل كالجواري، وأنها كانت 
أنها يجب أن تخرج إلى عصر النور  -في وقتنا هذا -في أي شيء، ثم يدعون

 لا علميا واقعيا ردًّا ذلك على لترد العثمانية الشرعية المحاكم ئقوثاوالتحضر، فتأتي 
 أحد. من تعليق إلى يحتاج

 أهمية الموضوع: 
تتمثل أهمية دراسة موضوع أحكام الأسرة من خلال سجلات المحاكم الشرعية 

 في الآتي:
تتضح مكانة هذه الوثائق من خلال معرفة الدور الذي كان يقوم به الحاكم  -1

بالمدن آنذاك، فكانت له المكانة العظمى بين  -أي: القاضي -الشرعي
له  -مع كون وظيفته وظيفة دينية في الأساس -الناس؛ إذ إنه كانت

صلاحياته الكبيرة التي امتدت إلى مختلف مجالات الحياة، فهو لا يعاقب 
بل يفصل في الخلافات، وينظر في الاحتجاجات،  ،المخلين بالقانون فحسب

ى شئون القاصرين، ويسهر بنفسه على النساء الأرامل واليتامى، ويراقب ويرع
..، وغير .وهو قاضي الأحوال الشخصية والمشرف على الأوقاف أو الأحباس

 ذلك مما له أثر في الحياة جل أو دق.
إن دراسة سجلات المحاكم الشرعية تمكننا من التعرف على الحياة الحقيقة  -2

اء الشرعي في مصر العثمانية، ومدي للمجتمع، وفهم طبيعة وملامح القض
التزام القضاة بتطبيق أحكام الشرع والكيفية التي استخدموها في التطبيق، 

في مختلف  -أو عدم التزامهم -والوقوف على مدى التزامهم بتلك الأحكام
الفترات، وكذا نعرف وظيفة هذه المحاكم وأهميتها في ذلك الوقت بالنسبة 

كذلك مدى الصلة بين القضاة العثمانيين والسلطة، للفرد والمجتمع، وتكشف  
ودور الإفتاء بالنسبة لأحكام القاضي، وأهم ملامح المرجعية التشريعية للقضاة 
في ذلك العصر، وبالوقوف على كل ذلك وعلى الأحكام الشرعية الصادرة 
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يتبين لنا ما كانوا  -ودراستها دراسة علمية مقارنة  ،من القضاة الشرعيين
 ونه من أحكام، ويتبين كذلك صحتها من مجانبتها للصواب.يعتمد

دراسة جانب فقه الأسرة من خلال هذه السجلات يظهر لنا المشكلات   -3
التي كانت تواجه القضاة الشرعيين في هذه الفترة، ومعرفة كيف تعاملوا معها، 

في  ايدة خاصةومن ثم نقل هذه الحلول إلى واقعنا المعاصر؛ حلاًّ لمشكلاته المتز 
 جانب أحكام الأسرة.
 أسباب اختيار الموضوع:

 مما دفعني لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب؛ منها:
وقع اختياري على هذا الموضوع بداية؛ لأهميته في كونه يربط الحاضر بالماضي،  -1

خاصة إذا علمنا أن الذي كان يحكم في هذه  ،ويبني عليه، ويسترشد بنوره
من ثم فالنظر في فقههم، ومعرفة كيفية تعاملهم القضايًّ قضاتنا الشرعيون، و 

 -التي لم يخل منها زمان ولا مكان -مع القضايًّ الحياتية، والمشاكل اليومية
دير بتكوين ملكة فقهية يصعب حصصيلها من خلال دراسة الكتب فقط،  لج

كما أن ذلك يورث المشتغل بالفقه كيفية التعامل مع النوازل المعاصرة 
 .ذلك لهو الفقه الحي لمستجدة، فإنوا

وقع اختياري على أحكام الأسرة خاصة؛ وذلك لأن الأسرة هي مقياس تقدم  -2
المجتمع أو تخلفه، وذلك من خلال معرفة القضايًّ والمشكلات التي تتعرض لها 
الأسرة، ودراسة هذا الموضوع من واقع سجلات المحاكم الشرعية يضع أيدينا 

 بل لا -وقتنا هذا من تفكك في الأسر على موضع الداء الذي نعاني منه في
ومن ثم نستطيع تقديم الدواء الشرعي لهذا ، أبالغ إذا قلت في المجتمع كله

 الداء.
 الدراسات السابقة في الموضوع:

دراسة علمية تناولت موضوع )فقه أحكام  -فيما اطلعت عليه -لم أجد
 الأسرة من خلال سجلات المحاكم الشرعية في مصر العثمانية(.
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 :إشكالية الدراسة
 ،يحاول هذا البحث الإجابة على بعض التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع  
 ومنها:

ذات اهتمام من القضاء في  -في هذا الوقت -هل كانت قضايًّ أحكام الأسرة-1
بحجة أنها لا  ،ون بهذه المحاكمأأو أن الناس كانوا لا يعب ،البحث عن مشاكل الناس

 وازهم الطارئة؟تفي لهم بأحكام في ن
هل كانت المحاكم الشرعية العثمانية في مصر كافية لاحتياج الناس وجديرة بحل -3 

مشاكلهم؟ أو أنها لا تصلح ولا تكفي ولا تفي لذلك، ومن ثم فإنه يجب إلغاؤها  
 د؟عكما حدث فيما ب

 خطة البحث:
 تتكون من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة على النحو التالي:

في  إشكالية الدراسةيها: أهمية الموضوع، والدراسات السابقة فيه، و فف أما المقدمة،
 الموضوع، وخطة البحث.

المبحث الأول: التعريف بسجلات المحاكم الشرعية، ودورها في التأريخ 
 للتشريع الإسلامي

 .التعريف بسجلات المحاكم الشرعية في مصرالمطلب الأول: 
 .عية في التأريخ  للتشريع الإسلاميدور سجلات  المحاكم الشر المطلب الثاني: 

 لمبحث الثاني:  التفريق بين الغائب وزوجته لعدم الإنفاقا
 .أقضية القضاة في العصر العثماني في المسألةالمطلب الأول: 
 .أقوال الفقهاء في المسألةالمطلب الثاني: 

 .أهم النتائجوفيها  :الخاتمة
 .فهرس المصادر والمراجع
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 المبحث الأول
 ودورها في التأريخ للتشريع الإسلامي ريف بسجلات المحاكم الشرعيةالتع

 المطلب الأول: التعريف بسجلات المحاكم الشرعية في مصر:
 :معنى السجلات لغة واصطلاحاأولا: 

لُّ فَمِّنَ السَّجْلِّ والمساجلة، قال ابن فارس: "معنى السجلات لغة:  )أ( جِّ الس ِّ
لْوُ الْمَلَْْى،(1)وذلك أنه كتاب يجمع كتبا ومعاني" لُّ( وَ  ، )السَّجْلُ( الدَّ جِّ )الس ِّ

 :ونحوه، والجمع ،وقد )سجل( الحاكم )تسجيلا(، والسجل: كتاب العهد ،الصك
سجلات، وهو أحد الأسماء المذكرة المجموعة بالتاء، وسجل، بالكسر والتشديد، 

 .(2)وهو الكتاب الكبير
ةٌ في شكلِّ مجلدٍ مخطوطٍ أو "وثائقُ مدون :هي ،معنى السجلات اصطلاحا)ب( 

وسنة بعد سنة، تمثل نشاط  ،وشهرا بعد شهر ،مطبوع، دُونت تباعا يوما بعد يوم
الإدارة أو الهيئة التي دَونت تلك الوثائق في فترة زمنية من حياتها يمثلها هذا 

 .(3)السجل"
والسجل يحوي صورا للوثائق ـ والأوامر وغيرها ـ التي صدرت عن الهيئة أو 

دارة أو المسسسة خلال فترة حياتها،  ثم مجموع السجلات والوثائق وغيرها النات  الإ
من نشاط إدارة أو هيئة معينة في مدة حياتها هو ما يطلق عليه الوحدة الأرشيفية 

 . (4)المتكاملة
                                                 

 )سجل(. ( مادة143مختار الصحاح )ص: و  (، مادة )سجل(،3/136معجم مقاييس اللغة ) (1)
( مادة 325،326 /11لسان العرب )و  ،(، مادة )سجل(143انظر: مختار الصحاح )ص:  (2)

 )سجل(.
 1986الأرشيف ماهيته وإدارته، للدكتورة سلوى ميلاد، ط دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة  ( انظر:3)

الوحدات الأرشيفية  محاضرات في الأرشيف ،إدارته وتنظيمه ووصفه وأهم ،وما بعدها 13م د ط ص 
 .(31، 30)  ،د ط 1993العزيز عمر  بمصر، يحي عبد

 .(31، 30محاضرات في الأرشيف )  وما بعدها (،13الأرشيف ماهيته وإدارته ) ( انظر:4)
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وتعد سجلات المحاكم الشرعية المصرية في العصر العثماني متكاملة أرشيفية 
ق الصادرة عن المحاكم المختلفة التي مارست العمل حصوي صور الوثائ ،مهمة

وأحوال  ،وجنائية ،مدنية :القضائي في تلك الفترة، وقد كانت تنظر جميع القضايًّ
شخصية ...إلخ، وهي من الوثائق القانونية المحفوظة بإدارة المحاكم بدار الوثائق 

ب عليها أن هـ(، والتي ترت923م / 1517منذ عام ) االقومية المصرية، حصديدً 
 .(1) للسلطنة العثمانية اهما تابعً دارة المصرية والقضاء المصري كلاأصبحت الإ

العصر   هي محاكم قديمة في مصر في" ثانيا: معنى المحاكم الشرعية اصطلاحا:
 ،والجنائية ،والتجارية ،المدنية :العثماني، كانت تنظر في جمع أنواع النزاعات

 .(2) والأحوال الشخصية
المجالس »تم إنشاء محاكم سميت  م(1856في عام )فن تاريخها أما ع

القضاء في  ، ثم تشعب(3)، وكانت حصكم بمقتضى الخط الهمايوني«القضائية المحلية
ت ئأنش 1870وفي عام  نتيجة المعاهدات الخارجية والامتيازات الأجنبية، مصر
رنسية، وفي عام من القوانين الف االتي كان عملها مستمدً « المحاكم المختلطة»

وضعت لائحة للمحاكم النظامية التي أخذت الكثير من صلاحيات  1883
المحاكم الشرعية، فلم يعد من اختصاصات المحاكم الشرعية سوى الأحوال 

بمقتضى قانون توحيد الهيئات القضائية  االشخصية، وألغيت المحاكم الشرعية تمامً 

                                                 

 2015( انظر: المجموعات الأرشيفية المصرية، د. ناهد السويفي، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، 1)
 .37، 36، 32ص
هـ(،الناشر: مكتبة وهبة، الطبعة: 1420( تاريخ التشريع الإسلامي، مناع بن خليل القطان )المتوفى: 2)

 .(402م )ص: 2001-هـ1422الخامسة 
ـ ضمن وثائق التشريع الجنائي المصري )سجل "مجموع أمور  11ـ بند  1271القانون الهمايوني ( 3)

لوثائق القومية ) سلسلة دراسات وثائقية ـ العدد ، ط دار الكتب واد. عماد أحمد هلال جنائية " (،
 .(546م) ص  2011هـ  ـ  1432الثالث ( عام 



 أبحاث

التفريق بين الغائب وزوجته لعدم الإنفاق  
)من خلال سجلات المحاكم الشرعية في 
 ال عبد الناصر عبد الله محمد البهنساويجم مصر العثمانية(: دراسة فقهية مقارنة

 

 

 

 

-295- 

اكم الشرعية للمحاكم ، والذي ضم اختصاصات المح1955الذي صدر عام 
 .(1)العادية

 :في التأريخ  للتشريع الإسلامي دور سجلات  المحاكم الشرعية: المطلب الثاني
فترة من فترات التاريخ هي المصدر الرئيسي والجوهري الذي  ةتعد وثائق أي

يمكن الباحثين من التأريخ لتلك الفترة، وذلك لقيمة تلك الوثائق وما حصويه من 
ص  شتي مجالات التاريخ، فهي بذلك تعكس العلاقات المتبادلة بين معلومات تخ

 .أفراد المجتمع والمعاملات المختلفة بينهم
أصلا لكي تنقل لنا حقيقة  أتنشفالوثائق هي المصادر الأصلية الأولية التي لم 

تاريخية أو لم يقصد من وراء كتابتها أن تكون شاهدا تاريخيا، ولكنها استخدمت 
 .أو للتأكيد على حدوث وقائع نعرفها بالفعل ،ائق تاريخية جديدةلإثبات حق

وهذا ينطبق تماما على وثائق سجلات المحاكم الشرعية في مصر العثمانية، 
والتي حفظت في أماكن عديدة، أهمها علي الإطلاق المجموعات التي حفظت بدار 

وثائق التي تخص  الوثائق القومية، وغيرها من الأماكن التي حصتفظ بالكثير من ال
 .(2)تاريخ مصر

والواقع أن دراسة موضوع تاريخ التشريع الإسلامي وتطور النظم القانونية في    
لوفرة  اوذلك نظرً  ؛المهمة الجديرة بالبحث والدراسة مصر العثمانية من الموضوعات

المواد الأرشيفية والمصادر الوثائقية التي يمكن الاعتماد عليها في محاولة توضيح 
الحقائق والأمور المتعلقة بالكيفية أو بالمنه  الذي انتهجه قضاة المحاكم في نظر 

المصادر بشكل أساسي في وثائق  التصرفات القضائية المختلفة، وتتمثل تلك
ولذلك  ؛ة تلك المحاكم لوظائفها القضائيةالمحاكم الشرعية التي نتجت عن ممارس

الأهمية في مجال البحث والدراسة  من افهي مادة أرشيفية علي درجة كبيرة جدً 
                                                 

 .(402)ص:  مناع بن خليل القطان ،انظر: تاريخ التشريع الإسلامي( 1)
 2015( انظر: المجموعات الأرشيفية المصرية، د. ناهد السويفي، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، 2)

 .37، 36، 32ص
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للخروج بالكثير من النتائ  الجديدة التي تفيد في معرفة القضاء الشرعي في مصر 
 . (1)وإدراك ملامحه وأوجه تغيره وما وصل إليه في ذلك العصر ،العثمانية

ترد وثائق المحاكم الشرعية العثمانية والآثار العمرانية للمرأة المسلمة والحقائق 
لا يحتاج إلى  اسجلها المسرخون والرحالة المسلمون والإفرن  على المستغربين ردً  التي

تعليق من جاحد، فمن ينكر الوثائق الواضحة التي تسجل الحياة اليومية للمجتمع 
 إلا إذا كان أعمى النظر والعقل والقلب.

 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(، والمجموعات الأرشيفية 403 -401)ص:  مناع بن خليل القطان ،(انظر: تاريخ التشريع الإسلامي1)
 .37، 36، 32ص 2015المصرية، د. ناهد السويفي، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، 
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 المبحث الثاني
 نفاقوزوجته لعدم الإ (1)التفريق بين الغائب

 أقضية القضاة في العصر العثماني: المطلب الأول
عند دراسة أقضية القضاة  في مسائل الطلاق  في العصر العثماني يتبين 

 الآتي:
 ، هي:ان عقود الطلاق التي سجلت في العصر العثماني تحدد لنا أمور أ أولا:

 الطرف الذي طلب الطلاق. (1)
طلاق أن سيدة أسباب وشروط الطلاق. إذ يفيدنا أحد عقود ال  (2)

وتركها في  ،سافرحصلت على حق الطلاق في غياب زوجها الذي 
ولا منفق شرعيين، وأنها متضررة من  ،بلا نفقة ،محل سكنه مطيعة

 .ذلك الضرر الكلي لاسيما خلو فراشها
 .شاهدين ام الطرف الذي طلب الطلاق بإحضارالز  (3)
دى استجابة القضاء تبين قضايًّ الطلاق حين تضرر المرأة من زوجها، مثانيا: 

، س محكمة رشيدالشرعي لذلك، ومن هذه القضايًّ قضية سجلتها سجلات 
هـ(، ونلاحظ أن القاضي طلب 1208سنة ) (4)72، ص (3)139، ق (2)198

                                                 

ه كالمسافر معها خب : غيبة لا ينقطع الضرب الأول(  الغائب هو المفقود: والغيبة على ثلاثة أضرب: (1
: غيبة والضرب الثالث، خبه، وليس الغالب منها الهلاك : غيبة ينقطع معهاالضرب الثاني، في التجارة

الغالب منها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله، أو في مفازة، أو بين الصفين إذا قتل قوم، أو من غرق 
اوي الكبير للماوردي الح(، و 424/ 2الهداية في شرح بداية المبتدي ) مركبه ونحو ذلك...، انظر:

 (.9/288ة الراجح من الخلاف للمرداوي )(، والإنصاف في معرف11/316)
 ( س= سجل.2)
 (  ق= وثيقة.3)
 ( ص= صحيفة.4)
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من: السيد جمعة بن محمد  بشهادة كل -حضور كل من الزوجة والشهود 
 ،ما بذلكديين شهادتهؤ سيد مصطفى بن الشيخ حسن مقلد الموال ،العناني

إلى المحكمة أمام  -اشرعيً  وبمعرفتها المعرفة الشرعية لديه التأدية الشرعية ثبوتً 
القاضي عند طلب الطلاق، وحرصت المحكمة على التأكد من شخصية أطراف 

ة قد شبه ةلأي امنعً  ؛لمرأة هي التي تقدمت بطلب الطلاقالدعوى، بخاصة أن ا
 تتعلق بشخصية طالبة الطلاق.

 نص الوثيقة عن الركن الأول ما يلي:فجاء في 
 :)نص الوثيقة(

برين يررد   حضررت رقيرة المررأة بنرت المرحروم الشريخ عبرد الررسن المطوبسري
وأنهــت إليــه أنهــا زوجــة للحــاج علــي العباســي بــن الســيد  ،الحرراكم الشرررعي المررالكي

ولا منفررق  ،بررلا نفقررة ،مطيعررة ،وأنرره سررافر وتركهررا في محررل سرركنهحســن الــزيًّت، 
بشـهادة كـل  ، وأنها متضررة من ذلك الضرر الكلي لاسيما خلو فراشهاشرعيين

والســــيد مصــــطفى بــــن الشــــيخ حســــن مقلــــد  ،مــــن: الســــيد جمعــــة بــــن محمــــد العنــــاني
 وبمعرفتهــــا المعرفــــة الشــــرعية لديــــه التأديــــة الشــــرعية ثبــــوتاً  ،المــــوديين شــــهادتهما بــــذلك

 .اشرعيً 
 ،كمــا اســتحلفت  تفحلفرر ،فلمررا ثبررت ذلررك لديرره حلفهررا اليمررين الشرررعية 

وأمرهررا أن  ،مرضرريا قبلترره منرره لنفسررها قبررولًا  اشرررعيً  اومكنهررا مررن نفسررها تمكينرًر
تقول: طلقت نفسي من عصمة زوجي الحاج علري الغائرب بطلقرة واحردة  لرك 

 وصيرت نفسي حلا للأزواج.  ،بها مراجعتي إن عاد موسرا في عدتي
لررردلح الحررراكم  وأمرهرررا أن تعترررد في يررروم ترلاررره كعررردة طرررلاق وثبرررت ذلرررك

المـذكور  ثبت لديه معرفة الحاج علري العياشري الغائربالمشار إليه بعـد أن  المالكي
وحكــم بموجــب ذلــك  ،اشــرعيً  المــذكورين ثبــوتاً  بشررهادة الشرراهدينالمعرفــة الشــرعية 

في ذلك بفتيا رفعته لفظـه سـسالها: مـا قـولكم دام فضـلكم في  احكما شرعيًا متمسكً 
ثم  ،وخلــو فراشــها مــدة مــن الزمــان ،دم الإنفــاق عليهــاامــرأة تضــررت مــن زوجهــا بعــ

وســافر، ولم تعلــم أيــن توجــه، فهــل إذا خافــت علــى نفســها الــزنا لهــا أن ترفــع  ،تركهــا
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أمرهـــا للحـــاكم الشـــرعي المـــالكي ليطلـــق عليـــه بعـــد ثبـــوت مـــا تدعيـــه بالبينـــة واليمـــين 
 الشرعيين ؟ أفيدونا.

اج المفــتي المــالكي بالثغــر وأجــاب عليهــا مــولانا الشــيخ موســى حجــ الجررواب: 
بقوله ما نصه: الحمد لله وحده، لهذه المرأة إذا خافت على نفسها الزنا لخلو فراشها 
 ،من الـزوج وتركهـا مـن غـير إنفـاق عليهـا أن ترفـع أمرهـا إلى الحـاكم الشـرعي المـالكي

فإذا شرحت له قصتها وثبت عنده حادثتها بالبينة واليمن الشرعيين؛ فإنه يسوغ لـه 
فقد صرح العلامة خليل بن إسحاق في مختصره  ،ينئذ أن يطلق عليه طلقة واحدةح

." إلى قولـــه: ..وطلرررق عليرررهالشــهير في الآفـــاق في باف النفقـــة والإيـــلاج بمـــا نصـــه: "
عرردم فالحاصــل أن للمــرأة أن تطلــق علــى زوجهــا بأحــد الأمــرين:  ،"...وإن غائبررا"

 ؟!كما هنافكيف بهما مجتمعين   ،خلو الفراشأو  ،النفقة
وقــد صــرح البهــان الشــبخيتي في شــرحه علــى المختصــر بأنــه: لا يشــترط طــول 

ا لهــا مــن فعــل حفظــ ؛وإن لم يكــن طــول ،في مــدة تــرك الــوطء بــل خــوف الــزنا كــان
وهـو ظـاهر المـظ كظـاهر المدونـة، ولهـا أن تتـزوج بمـن شـاءت بعـد انقضـاء  ،الفاحشة
عية الاجتهاديرررة رافرررع للعمرررل وحكرررم الحررراكم الشررررعي في المسرررائل الشرررر عـــدتها، 

فليس للزوج نقضه إذا قدم بعد انقضراء  ،بمقتضى الخلاف بين الأئمة الأسلاف
 عدتها، وعليه أن يدفع لها ما هو ثابت لها بذمته شرعًا مرن مرؤخر صرداق وغرير 

 والله أعلم.
 عبد الدايم الصرافي المفرتي المرالكي غلثغررمولانا الشـيخ  اوأجاب عليها أيضً  
ولم يعلـم لـه  ،حيث غاب عنها زوجهـا ،ولا حول إلا بالله ،ما نصه: الحمد للهبقوله 

فلهررررا أن ترفررررع أمرهررررا إ  الحرررراكم موضــــع، ولم يــــترك لهــــا مــــا تنفقــــه علــــى نفســــها، 
ليطلرررق عليررره بعرررد ثبررروت مررا تدعيررره مرررن عررردم النفقرررة غلبينرررة  ؛الشرررعي المرررالكي
عدم النفقة كاف في جواز لأن ، وإن لم تخف على نفسها الزنا؛ واليمين الشرعيين

وإذا طلق عليه لعدم النفقة فتعترد عردة طرلاق، ولهرا أن تترزوج بعردها، ، الطلاق
فلا سبيل  ؛بها افإذا تزوجت بعد التطليق والعدة وقدم من غيبته من كان متزوجً 
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؛ لأنــه بعــد أن طلقهــا الحــاكم ولا مررع مررن تررزوج بهررا ،ولا كررلام لرره معهررا ،لرره عليهررا
ــ منهــا، صــرح بــذلك شــراح المختصــر والرســالة ممــا وقفــت عليــه  االشــرعي صــار أجنبيً

 والله أعلم. ،والحالة هذه
ثم اتصــــل بســــيدنا ومــــولانا الســــيد مصــــطفى أفنــــدي الحــــاكم الشــــرعي بالثغــــر  

 ،اشــرعيً  اتصــالًا  امــا نســب للحــاكم الشــرعي المــالكي المشــار إليــه أيضًــ وتوابعــه حــالًا 
د  عشررررين جمرررادلح الأو  سرررنة  ررران في حرررا اتحريررررً  امرعيرًرر اونفرررذ ذلرررك تنفيرررذً 

 .(1)وحسبنا الله ،ومائتين وألف
 منها: ،عدة أمور يوضح نص هذ  الوثيقة

 أن الزوجة هي التي تقدمت برفع دعوى الطلاق من زوجها. (1)
للجهالة، ثم إضافة  امنعً  ؛اأن الإجراءات كانت تتطلب ذكر الاسم ثلاثيً   (2)

صيتها، وذلك حين تكون لها الأوصاف الخاصة التي تزيد من التأكد من شخ
 صفات جسمية مميزة أو شكل مميز.

أيضا، مع ذكر -منعا للجهالة  ؛ثم تذكر الوثيقة اسم الزوج أيضا ثلاثيا (3)
 لقب الزوج المميز له والدال على مكانته الاجتماعية.

: تطبيق قواعد الطلاق الذي طالبت به المرأة الركن الثاني من الوثيقة، وهو
للشريعة الإسلامية، حيث حلفت المرأة اليمين، وبالتالي تم  ايقً زوجها، وذلك تطب
 .لهذا الطلاق اتأكيدً  ؛تطليقها أمام القاضي

 :أ -فلمررا ثبررت ذلررك لديررهق ونصــت الوثيقــة علــى أن الزوجــة طلبــت الطــلا
ومكنهرا مرن نفسرها  ،كمـا اسـتحلفت  فحلفرت ،حلفهرا اليمرين الشررعية -الحاكم
وأمرهررا أن تقررول: طلقررت نفسرري  ،مرضرريا سررها قبررولًا قبلترره منرره لنف اشرررعيً  اتمكينرًر

من عصمة زوجي الحاج علري الغائرب بطلقرة واحردة  لرك بهرا مرراجعتي إن عراد 
وصرريرت نفسرري حررلا لررلأزواج، وأمرهررا أن تعتررد في يرروم ترلارره   ،موسرررا في عرردتي

 وثبت ذلك لدلح الحاكم المالكي. ،كعدة طلاق

                                                 

 هـ(.1208. سنة )72، ص  139، ق  198محكمة رشيد ، س  (1)
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الشهود على هذا الطلاق وما يتضمن شهادة  الركن الثالث في الوثيقة: 
عن شهود المحكمة،  ارتبط به من اتفاق، وذلك بحضور أقارب للزوجة، فضلًا 

رقية المرأة بنت المرحوم الشيخ عبد الرسن وأصدر القاضي حكمه بطلاق 
 ؛وأنهت إليه أنها زوجة للحاج علي العباسي بن السيد حسن الزيًّت ،المطوبسي

 بناء على طلبها.
التفريق بين الغائب وزوجته لعدم  مسألةفي أقوال الفقهاء : المطلب الثاني

 الإنفاق:
 تحرير محل النزاع:

بعد ثبوت حكم التفريق بالطلاق لدى القاضي المالكي في الوثيقة السابقة 
لدى الفقهاء، وسأعرض  التفريق على الغائب لعدم الإنفاقأنتقل إلى بيان حكم 

لأصل إلى الرأي  ؛كل فريق، ثم أناقش الأقوال  أقوال الفقهاء في ذلك مع أدلة أولًا 
 محاولًا  ،المختار، ثم أتبع ذلك ببيان مذهب المالكية والشافعية بشيء من التفصيل

التوفيق بين الأقوال المتعددة عند الشافعية، وأذكر أخيراً الشروط الواجب توافرها 
 عند القائلين بالتفريق لعدم الإنفاق.

 التفريق بين الغائب وزوجته لعدم الإنفاق: أقوال الفقهاء في حكم -أ
 كالآتي:  ،قولين فييمكن إجمال أقوال الفقهاء في هذه المسألة 

 ،(2)، والشافعية في الأصح(1): ذهب الحنفيةالقول الأول
                                                 

وتبيين الحقائق للزيلعي: (، 4/390) (، وفتح القدير لابن الهمام3/590انظر: حاشية ابن عابدين: )( 1)
(3/54 – 55.) 
إلا أن الشافعية اشترطوا في قولهم هذا أن يكون الزوج موسراً ومعلوم المكان، أو مجهول الحال يساراً أو ( 2)

بن ا(، والفتاوى الفقهية الكبى لابن حجر: أحمد بن محمد 7/212نهاية المحتاج للرملي ) انظر: .إعساراً
هـ(، 974سعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس )المتوفى: علي بن حجر الهيتمي ال

 هـ(، 982توفىجمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي، الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي )الم
 =(، ومغني المحتاج، شمس الدين، محمد بن4/210الناشر: المكتبة الإسلامية، بدون تاريخ، بدون طبعة، )
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 ،إلى القول بعدم التفريق لعدم الإنفاق.(2)، والظاهرية(1)والحنابلة في قول القاضي
 منها: ،استدلوا على ذلك بأدلةقد و 

سواء أكان الزوج  ،أن الأصل عدم التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق (1)
فالأصل عندهم عدم التفريق بين الزوجين للإعسار، أو  ،عن النفقة اأم ممتنع امعسر 

 وإماا أم غائبًا، والزوج إما موسر لعدم إيفاء الزوجة حقها، سواء أكان الزوج حاضرً 
دم الإنفاق، ولكن دفع ظلمه هذا لا يتعين معسر، فإن كان موسراً فهو ظالم بع

نفاق على بالتفريق، بل يمكن دفعه بوسائل أخرى، كأن يبُاع ماله جباً عنه للإ
 .(3)ه لإرغامه على الإنفاق إن كان حاضراًر وتعزي ،زوجته، أو بحسبه

( قياس عدم النفقة على الإعسار، فإذا كانت زوجة المعسر تسمر بالاستدانة، أو 2)
بنها أو أخوها بالإنفاق عليها في حالة الإعسار وزوجها حاضر، فمن باب يسمر ا

أولى أن تسمر هي، أو أن يسمر ابنها، أو أخوها بالإنفاق حال غيابه، ويرجع 
 .(4)بالنفقة على الزوج حال عودته، سيما وأنه موسر

                                                                                                                            

هـ(،الناشر: دار الفكر بيروت: بدون طبعة، بدون تاريخ 977حمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى: أ
(، واختار الإمام النووي أنه الوجه الأصح. انظر: روضة الطالبين، أبو زكريًّ محيي الدين يحيى بن 3/442)

مد معوض للنووي، الناشر: على مح -هـ(، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود 676شرف النووي )المتوفى: 
 (.6/480دار الكتب العلمية، بدون طبعة وبدون تاريخ، )

( انظر: المغني لابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 1)
اهرة، هـ(،الناشر: مكتبة الق620المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 (.8/204م، ) 1968 -هـ 1388تاريخ النشر:  الطبعة: بدون طبعة،
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري  ( انظر: المحلى لابن حزم:2)

 (.260،  9/259الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، ) ، بيروت –هـ(،الناشر: دار الفكر 456)المتوفى: 
 هـ(،483هل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:بسوط للسرخسي: محمد بن أحمد بن أف س(  انظر: الم3)

 (.190-5/187م ) 1993-هـ1414بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  –الناشر: دار المعرفة 
فى: ( انظر: بدائع الصنائع للكاساني: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتو 4)

(، وفتح 33 -4/28م، ) 1986 -هـ 1406الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية،  هـ(،587
 =هـ(،861المعروف بابن الهمام )المتوفى: ،القدير لابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي
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أما إن كان معسراً فلا ظلم منه لعدم الإنفاق، فالحنفية يرون أن الظلم هو 
، فعدم الإنفاق (1)ليق الحاكم عليه؛ لأن هذا التفريق فيه إبطال حق له بلا بدلتط

لا يوجب الفرقة عند - من الزوج، حاضراً كان أم غائبًاسواء أكان عجزاً أم امتناعًا 
 (2)الحنفية

وإذا رفعت زوجة الغائب أمرها إلى القاضي طالبة التفريق، وأقامت البينة على 
؛ لأنه قضاء فليس للقاضي الحنفي أن يحكم غلتفريق عجز زوجها عن النفقة،

 على غائب، فإن فرق بينهما قاض يرى جواز ذلك، ففي جواز تفريقه قولان:
لاحتمال قدرته  : يجوز، والآخر: لا؛ لأن العجز لا يعرف حال الغيبة؛أحدهما 

قولين  (3)فإن في نفاذ قضائه عند الحنفية نفاق، وعلى القول جوواز التفريقالإ على
؛ لأن المشهود به وهو الإعسار غير ثابت؛ لأن ينفذلا  :، الثانيينفذ :أيضًا: الأول

المال متغير، ومن الجائز أن الغائب قد تغير حاله فصار غنيًا، ولم يعلم الشاهد 
 .(4)بذلك لبعد المسافة

                                                                                                                            

(، ومغني 8/204بن قدامة: )(، والمغني لا4/393الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ ) 
 (.3/444المحتاج للشربيني:) 

 (.5/192( انظر: المبسوط للسرخسي: )1)
رد المحتار على الدر المختار، المسلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر  ( انظر: حاشية ابن عابدين=2)

بيروت، الطبعة: الثانية،  -الناشر: دار الفكر هـ(،1252بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: 
 (.3/590م،:) 1992 -هـ 1412

على الصحيح  –( أن من المسائل التي لا ينفذ فيها قضاء القاضي: التفريق للعجز عن الإنفاق غائبًا 3)
 (.3/590لا حاضراً. هذا ما ذكر ابن عابدين )رحمه الله( في حاشيته:)  –
الدين الزيلعي الحنفي  ي بن محجن البارعي، فخرعثمان بن عل ( انظر: تبيين الحقائق للزيلعي:4)

ُّ الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن ي هـ(، 743)المتوفى: لْبيِّ ونس الش ِّ
هـ، )  1313بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى،  -الناشر: المطبعة الكبى الأميرية  هـ(،1021)المتوفى: 

 (.551 – 1/550ى الهندية:) (، والفتاو 3/54،55
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ن الفسخ للإعسار كان لثبوت عيب الإعسار، وهو منتف؛ لتمكنها من أ (3)
ها، وذلك بأن يرسل الحاكم إلى البلد التي يقيم فيها، فيلزمه بدفع استخلاص حق

 .(1)نفقتها إن علم موضعه
ن زوجة الغائب تستطيع أن حُصصل حقها بأمر الحاكم، أو بيدها إن قدرت، أ( 4)

ويرسل القاضي الذي ترفع المرأة إليه إلى قاضي بلده يلزمه بدفع نفقتها إن علم 
 .(2)م إذا غاب وجهلت حاله يساراً أو إعساراًموضعه، ويدخل في هذا القس

 ،(3): ذهب المالكيةالقول الثاني
 

                                                 

 (.6/480)  (، روضة الطالبين للنووي:7/212)  ( انظر: نهاية المحتاج للرملي:1)
 (.3/438)  (، وأسنى المطالب للْنصاري:3/442) (  انظر: مغني المحتاج للشربيني:2)
ق عليها، وطلبت دم الإنفاذهب المالكية إلى أنه إذا لم يكن للزوج مال ظاهر، وتضررت المرأة من ع (3)

فإن الزوج إما أن يكون ثابت الإعسار، أو أن يدعي الإعسار دون أن يثبته، أو أن لا يجيب  ؛التفريق
يسمر بالطلاق، فإن طلق  ؛و تمكن من إثبات عسره عند الحاكمبشيء، فإن كان الزوج ثابت العسر، أ

راه من حال الزوج، لعله يحصل النفقة فبها، وإن امتنع طلق عليه بعد الإمهال باجتهاد الحاكم بحسب ما ي
ولا فرق عند المالكية في الذي ثبت عسره وتلوم له بين أن يكون حاضراً أو غائبًا،  ،في مدة الإنظار تلك

 إلا أن إنظار الغائب يختلف بحسب نوع الغيبة على النحو الآتي:
أة من عدم الإنفاق عليها فإن الحاكم الحكم عندهم في الغيبة القريبة كثلاثة أيًّم: أنه إذا تضررت المر  -أ 

 يرسل إلى زوجها ويخيره بين أن يعود، أو يرسل النفقة، أو يطلق عليه.
أما الغيبة البعيدة كعشرة أيًّم، وكذلك إذا كان غائبًا بحيث لم يعُلم موضعه، فإن غاب الزوج غيبة  -ب

يترك لزوجته نفقة ولا كسوة، ولا شيئًا.  بعيدة، سواء أعلم موضعه أم لم يعلم، أسيراً كان أو غير ذلك، ولم
وإلا تلوم  ،عند القاضي إعساره طلق عليه حالاوهذا القول هو المشهور في المذهب عندهم، فإن لم يثبت 

له، وينظره القاضي بحسب ما يراه مناسبًا، وقيل: يمهله شهراً أو شهرين أو ثلاثة أشهر، فإذا انقضت هذه 
 وجة ذلك عند القاضي، طلقها عليه،ا بشيء، ولا ظهر له مال، وأثبتت الز المدة ولم يرجع، ولا بعث له

سواء أكان دخل بها أم لم يدخل. وقد فسر المالكية ثبوت الإعسار عند الغائب بعدم وجود ما يقابل 
(، 2/519(، وحاشية الدسوقي: )4/196انظر: مواهب الجليل للحطاب: ) النفقة بوجه من الوجوه.

 (.2/745وحاشية الصاوي:) 
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 - (2)، وهو ما اختاره الخرقيالمذهب، والحنابلة فيما عليه (1)خرآوالشافعية في قول 
 إلى  جواز التفريق لعدم النفقة.

 استدل القائلون جوواز التفريق بالأدلة الآتية:: أدلة القول الثاني
كتب إلى عماله في الذي يغيب عن امرأته فلا يبعث   أن عمر روي (1)

أو يطلقوا، فإن لم يطلقوا  ،فأمرهم أن ينفقوا ،أن ادعهم» بنفقة، فكتب
 .(3) «خذوهم بنفقة ما مضى، وما استقبل

فإن تعذرت النفقة  ،يستدل من هذا الأثر على وجوب النفقة وجه الدلالة:
 .(4)لطلاق عند الامتناع عن الإنفاقوجب الطلاق، وفي هذا إجبار على ا

فسخ، ولم يرد ظاهر حديث عمر، ولأنه معنى يثبت ال ولنا" قال ابن قدامة: (2)
أن يثبت الفسخ في الحال، كالعيب، ولأن سبب  فوجب ؛الشرع بالإنظار فيه

 .(5)"الفسخ الإعسار، وقد وجد، فلا يلزم التأخير
أنه لا   المتقدمين والمتأخرينب طويل بينن المعتمد من اضطرابأ نوقش ذلك:

إلا إذا شهدت بينة أنه الآن معسر عاجز عن أقل واجب  –الفسخ  :أي –يجوز 
النفقة والكسوة، ولا يكفي فقد خبه، ولا امتناعه عن الإنفاق، ولا غيبته معسراً، 

                                                 

 (.3/438(، وأسنى المطالب للْنصاري:) 8/438( انظر: حصفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:) 1)
 –أو عقار  ،أو عروض ،من نقود –يشترط الحنابلة في هذا القول أن لا يقدر الحاكم له على مال ( 2)

منصور بن  ع للبهوتي:(، وكشاف القنا 8/164انظر: المغني لابن قدامة: ) يأخذ النفقة منه لزوجة الغائب
الناشر: دار الكتب ، هـ(1051بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى: يونس بن صلاح الدين 

 (.5/479) العلمية، بدون طبعة ، وبدون تاريخ،
 ،كتاب: الطلاق، باب: الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها( أخرجه الصنعاني في مصنفه،  3)
 .(12347(، برقم )7/94)
 (.8/204)  (  انظر: المغني لابن قدامة:4)
 ( انظر: المرجع السابق.5)
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فكل هذه ونحوها لا يجوز به فسخ النكاح، بل لا يجوز إلا إذا شهدت بينة شرعية 
 .(1)بما ذكر

اشترط إثبات الإعسار للفسخ، مع  –رحمه الله  –والملاحظ هنا أن ابن حجر 
أن تعذر النفقة يقوم مقام الإعسار في إضراره بالزوجة، بل إن تعليل الشافعية عدم 

يشعر أن المقصود بذلك المحافظة على فسخ بتمكن المرأة من حصصيل حقها جواز ال
بفسخ نكاحه إن أمكن، فإن تعين  حق المرأة دون الاعتداء على حق الرجل

 الفسخ طريقًا لزم.
نه إذا تضررت الزوجة لتعذر النفقة وعدم وجودها بين يديها، أالرأ  الراجح: 

سواء أعرف مكان الغائب أم لم  –ولم تتمكن من الحصول عليها بقضاء أو غيره 
يق لدفع يعرف، كانت غيبته بعيدة أم قريبة، ثبت إعساره أم لم يثبت، وتعين التفر 

 ؛فإن الحاكم يفسخ لهذه الأسباب بعد إعذاره إن أمكن –الضرر عن الزوجة 
لا على ثبوت الإعسار، والإضرار  ،وذلك للضرورة؛ لأن مدار الفسخ على الإضرار

 موجود ولا شك في عدم إنفاقه، وتعذر حصولها على النفقة منه وإن كان موسراً.
المرأة، وليس ثبوت الإعسار،  : إن سر الفسخ هو تضررفيمكن القول إذًا

فإذا وجد التضرر، وتعذر حصولها على النفقة أو وصولها إليها، كان حكمه حكم 
 ولا فرق. ،الإعسار

ومما يدل على أن السبب في الفسخ هو عدم الإنفاق الذي ينت  عنه الإضرار 
ض بالزوجة: أن عيب الإعسار إنما جوز الفسخ لتعذر الإنفاق، بدليل أنه لو اقتر 

 ما ينفق عليها، أو تبع له آخر بدفع ما ينفقه، فلا فسخ لها.
فالامتناع عن الإنفاق يعد أحد الأعذار التي تجيز الفسخ، ويصلح أن يكون 
علة له، ولا فرق فيه بين موسر ومعسر، ويمكن أن يصار إلى أن المناط المجيز 

مع الامتناع  للفسخ هو تعذر الإنفاق، وهو متحقق في حالتي الإعسار واليسار
عن الإنفاق، فينبغي أن يسوى الحكم بينهما، وهذا القول يتفق مع ما جاء به 

                                                 

 .(4/210( الفتاوى الفقهية الكبى لابن حجر الهيتمي: )1)
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 بم بخ بح  بج ئه ُّٱ تعالى:-الشرع الإسلامي من نفي الحرج، بدليل قوله 
 َّ تحتج به

(1). 
 شروط التفريق لعدم الإنفاق:

اشترط الفقهاء القائلون بالتفريق لعدم الإنفاق عدة شروط لابد من توافرها 
صار إلى الحكم بالتفريق، بعض هذه الشروط متفق عليها، وبعضها الآخر مختلف لي

 فيها، وبيانها فيما يأتي:
للزوج، بحيث يتعذر على الزوجة الإنفاق من مال  ظاهر لما ( عدم وجود1)

الزوج، سواء بأخذ نفقتها بنفسها، أو عن طريق حكم قضائي، فإن كان له مال 
لفرقة ثبت لها لدفع ضرر الهلاك عنها، فإذا أمكن إزالة فلا خيار لها؛ لأن الخيار با

الضرر عن طريق توافر مال لزوجها تستطيع الإنفاق منه ارتفع هذا الحق الذي ثبت 
 .(2)لها

وقد نص  الشافعية في الأظهر عندهم على أن ماله الظاهر إن كان قريبًا فلا 
ة طلب الفسخ، ولا فسخ، أما إن كان بعيدًا عنه مسافة القصر فأكثر، فللزوج

 .(3)يلزمها الصب للضرر
 
 

                                                 

 (.78سورة الح : ) (1)
أبو الحسن علي بن محمد بن  ،(، والحاوي الكبير للماوردي3/443( انظر: مغني المحتاج للشربيني:) 2)

هـ(،المحقق: الشيخ علي محمد معوض 450بغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: محمد بن حبيب البصري ال
الطبعة: الأولى، ، لبنان –الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  -

 (.8/204(، والمغني لابن قدامة:) 11/457:) م1999-هـ 1419
 (.3/442( انظر: مغني المحتاج للشربيني: )3)
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، (2)في الأصح، والحنابلة (1)( ثبوت الإعسار بالنفقة، وهذا ما اشترطه الشافعية2)
فإذا ثبت إعسارالزوج بالبينة، أو بتصديقه لها، حكم القاضي بالتفريق، وإلا لم 

 ذلك أن أساس التفريق لعدم الإنفاق هو الإعسار. ،يفرق بينهما
، (3): المالكية، والشافعية في قول، والحنابلة في رواية الخرقيفي ذلك وخالف

وإن كان  ،فلم يشترطوا ثبوت إعساره، وقالوا بالتفريق إذا امتنع الزوج عن الإنفاق
 موسراً.

، وهي نفقة المعسرين، ولو كانت الزوج عن أقل النفقة أو أن يعسر ( أن يمتنع3)
إنما ثبت لها ضرورة دفع الضرر عنها، وهذا الزوجة غنية؛ ذلك أن حق التفريق 

الضرر لا يتحقق إلا بعجز زوجها عن أقل النفقة، لا عن النفقة الواجبة لها 
، والإعسار يشمل الإعسار بالطعام والكسوة؛ لأن الحياة لا تقوم إلا بهما، (4)عليه

لقول ، إلى ا(6)، والحنابلة في رواية(5)أما المسكن فقد ذهب الشافعية في الأصح
خر آفي قول  والحنابلة ،بالتفريق للإعسار بالمسكن؛ لأنه لابد منه، وذهب الشافعية

إلى عدم التفريق للعجز عن المسكن؛ لأن الحياة تقوم دونه، والمسكن غير ضروري 
 .(7)للإبقاء على الحياة

                                                 

 (.11/457(، والحاوي الكبير للماوردي:) 3/445( انظر: مغني المحتاج للشربيني:) 1)
 (.8/204( المغني لابن قدامة: )2)
وحاشية  (،3/138(، وأسنى المطالب للْنصاري: )8/204انظر: المغني لابن قدامة: ) (3)

 (.2/518الدسوقي:)
 (.6/482طالبين للنووي: )(، وروضة ال11/454( انظر:  الحاوي الكبير للماوردي: )4)
 (.4/117(، وحاشية البجيرمي: )3/444)( انظر: مغني المحتاج للشربيني 5)
 (.8/203انظر: المغني لابن قدامة: ) (6)
 (. 445،   3/444( انظر: مغني المحتاج للشربيني: )7)



 أبحاث

التفريق بين الغائب وزوجته لعدم الإنفاق  
)من خلال سجلات المحاكم الشرعية في 
 ال عبد الناصر عبد الله محمد البهنساويجم مصر العثمانية(: دراسة فقهية مقارنة

 

 

 

 

-309- 

، فإذا امتنع الزوج عن النفقة الماضية فليس لها الفسخ أن تكون النفقة حاضرة( 4)
؛ لأن الفسخ (1)ا ما طالبت بما مضى من نفقة، فيجب أن تكون النفقة حاضرةإذ

لا  ،إنما ثبت لها من أجل المحافظة على حياتها، وهذا إنما يكون بالنفقة الحاضرة
النفقة الماضية؛ إذ هي دين يقوم البدن دونها كسائر الديون، وتبقى النفقة الماضية 

فتثبت  ،ه؛ لأنها نفقة تجب على سبيل العوضدينًا في ذمته تستوفيه منه حال يسار 
 (4)، أما المالكية، والحنابلة(3)، وهذا قول الشافعية، وقول عند الحنابلة(2)في الذمة

فيما عليه المذهب، فقد ذهبوا إلى أن الإعسار بالنفقة يسقطها مطلقًا، ولا ترجع 
 الزوجة عليه بها بعد يسره، فالعسر عندهم يسقط النفقة في زمنه.

فر، وعجز ونص  المالكية على أن نفقة المستقبل كالحاضرة، فإذا أراد الزوج الس
فلها المطالبة بها، إنما لا يلزمه التطليق في الحال، بل بعد  ؛ةعن دفع النفقة المستقبلَ 

 .(5)مضي مدة إذا طالبت بذلك في غيابه
الإقامة مع زوجها المعسر أو الممتنع عن الإنفاق، وقبلت ( إذا قبلت الزوجة 5)

بذلك وقت العقد، أو تزوجته عالمة إعساره، أو لم تعترض على ذلك بعد العقد 
، إلا أنهم استثنوا من (6)صراحة أو ضمنًا، فليس لها الفسخ بعد ذلك عند المالكية

ثم يترك السسال،  ،ذلك أن يكون الزوج من السائلين الطائفين بالأبواب، فترضى به

                                                 

(، والإنصاف 11/455(، والحاوي الكبير للماوردي: )2/518انظر: حاشية الدسوقي:) (1)
 (.9/387للمرداوي:) 

 (.8/203( انظر:  المغني لابن قدامة: )2)
 (.8/208( انظر:  المبدع لابن مفلح، أف إسحاق: )3)
 (.8/208(، والمبدع لابن مفلح، أف إسحاق:) 9/366( انظر:  الإنصاف للمرداوي:) 4)
 (.2/518( انظر: حاشية الدسوقي: )5)
 جع السابق.المر ( 6)
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أو أن يشتهر الفقير بإعطاء الناس إيًّه ما ينفقه وينقطع عطاؤهم عنه، فلها الفسخ 
 .(1)عندها، وقد أنزل المالكية اشتهاره بالعطاء منزلة اليسار

أن تنقطع النفقة عن الزوجة مدة، وقد اختلف الفقهاء في تقدير هذه المدة  (6)
 على النحو الآتي:

ار وإعسار، فإذا المدة ترجع إلى نوع الغيبة وحال الزوج من يس :ةقال المالكي )أ(
الزوج الغائب في غيبةٍ بعيدةٍ فإن القاضي ينظره الوقت الذي  رثبت للقاضي إعسا
يمهله شهراً، أو شهرين، أو ثلاثة أشهر، وإلا فإذا كان إعسار  يراه مناسبًا، وقيل:

كثلاثة   –، أما في الغيبة القريبة (2)الزوج غير ثابت فإن القاضي يطلق عليه حالًا 
أو  ،أو يرسل النفقة ،فإن الحاكم يرسل إلى زوجها، ويخيره بين أن يعود –أيًّم 

يطلق، فإذا برهن الغائب على إعساره أمره الحاكم بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه 
لعله يحصل النفقة في  ،بعد الإمهال باجتهاد الحاكم حسبما يراه من حال الزوج

 .(3)المدة تلك
)ب( اشترط الشافعية للحكم بالتفريق أن تنقطع النفقة مدة ثلاثة أيًّم في الأظهر، 
فيمهل الزوج هذه المدة وإن لم يطلبها، وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة على 
الإنفاق بقرض أو غيره، فإن انقضت هذه المدة ولم ينفق كان للزوجة أن تفسخ في 

 .(4)صبيحة اليوم الرابع

                                                 

كبير على مظ المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي (  انظر: الشرح ال1)
هـ(،الناشر: دار الكتاب ،أشرف على طباعته: محمد رشيد 682الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين )المتوفى: 

 (.266/ 9، بدون تاريخ )طبعة رضا صاحب المنار، بدون
م، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي ، لأف القاسالقوانين الفقهية( انظر: 2)

 (.76/ 2هـ(، بدون طبعة، وبدون تاريخ )741)المتوفى: 
 (.532/ 1( انظر: المقدمات الممهدات )3)
 هـ(،476( انظر: التنبيه في الفقه الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى: 4)

 (.209 الكتب، )ص: الناشر: عالم



 أبحاث

التفريق بين الغائب وزوجته لعدم الإنفاق  
)من خلال سجلات المحاكم الشرعية في 
 ال عبد الناصر عبد الله محمد البهنساويجم مصر العثمانية(: دراسة فقهية مقارنة

 

 

 

 

-311- 

 .(1)وهناك قول آخر في المذهب حددوا فيه المدة بيوم واحد
)ج( ذهب الحنابلة إلى الفسخ فوراً من غير انتظار فيما عليه العمل، وقيل: إن 
طلب الزوج الإمهال أجيب إلى ذلك، وأنظر ثلاثة أيًّم، فإن أنفق في الرابع فلا 

 .(2)فسخ، وإلا حكم القاضي بالفرقة
 التفريق لعدم الإنفاق بسبب الغياب؟طلب س/ من صاحب الحق في 

الزوجة هي صاحبة الحق في هذه الفرقة؛ لأن الإنفاق حقها، والفرقة إنما تثبت 
فكان الحق فيها لها، ولذلك لا يستوفي ولا يحكم بالتفريق إلا  ؛عنها دفعًا للضرر

لم يكن بناءً على طلبها، كالفرقة بسبب عُنَّة الزوج، فإذا لم تطالب الزوجة بالتفريق 
للقاضي أن يفسخ نكاحها، وإن فعل فقضاؤه باطل؛ لأنه حقها، ولا يستوفى إلا 

 .(3)بطلبها؛ ولأنها قد ترى البقاء مع زوجها رغم عدم إنفاقه، فلا يجب على الفرقة
 نوع الفرقة لعدم الإنفاق:

إذا ثبت حق التفريق للإعسار، أو لعدم الإنفاق، فلابد من الرفع إلى القاضي 
جوده وعدم تعذر الوصول إليه؛ لأن حكم التفريق لعدم الإنفاق مختلف حال و 

الفقهاء القائلين جوواز  فيه عند ، ووجوب الرفع حال الإمكان لا خلاف(4)فيه
الزوجة من رفع أمرها  التفريق بين الغائب وزوجته لعلة عدم الإنفاق، فإن لم تتمكن

لفسخ عندها، لعدم وجود فقد نص  الشافعية على أنها استقلت با ؛إلى القاضي

                                                 

(، وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين : أبو بكر )المشهور 454/ 11( انظر: الحاوي الكبير )1)
الطبعة:  ،لفكرهـ(،الناشر: دار ا1310بالبكري( عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي )المتوفى: 

 (.98/ 4م، )1997 -هـ 1418الأولى، 
محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، المحقق: ، مذهب الإمام أحمد ( انظر: الهداية على2)

 م،2004هـ / 1425الطبعة: الأولى، الناشر: مسسسة غراس ،، ماهر يًّسين الفحل -عبد اللطيف هميم 
 (.498)ص: 

 (.8/205( انظر:  المغني لابن قدامة: )3)
 (.286/ 18المهذب )(، والمجموع شرح 115/ 5( انظر: الأم للشافعي )4)
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قاض أو محكم في منطقتها، أو وُجد وعجزت عن الرفع إليه، جاز فسخها 
، ويقوم مقام الحاكم عند المالكية جماعة من (1)للضرورة، وينفذ ظاهراً وباطنًا

 .(2)المسلمين العدول، بل يُكتفى بواحد منهم
نوع هذه الفرقة على اختلفوا في حصديد  –القائلين بالتفريق  –إلا أن الفقهاء 

 .(3)قولين: فهي إما طلاق رجعي، وإما فسخ
فذهب المالكية إلى القول بأن الفرقة بالإعسار طلاق رجعي؛ لأن القاعدة 

أن كل طلاق أوقعه الحاكم بائن إلا طلاق المولي  –وكما مر سابقًا  –عندهم 
 .(4)والمعسر بالنفقة

عدم الإنفاق؛ لأن له المعنى ويقاس على طلاق المعسر الطلاق على الغائب ل
 .(5)ذاته، وقد صرح المالكية بأن حكم الغائب في الطلاق كحكم الحاضر

                                                 

 (.288-286/ 18( انظر: المجموع شرح المهذب )1)
 (.2/519(  انظر: حاشية الدسوقي: )2)
د نقضه وأزاله، وتفسخت الفأرة في الماء تقطعت، وفسخت العو  :أي .يقال: فسخ البيع: ( الفسخ لغة3)

 ،رفعته :أي .سخاالثوب ألقيته، وفسخت العقد ف فانفسخ، وفسخت ،أزلته عن موضعه بيدك :فسخا
 .أزلته :فرقته، وفسخت المفصل عن موضعه :وفسخت الشيء ،توافقوا على فسخه :وتفاسخ القوم العقد
 .(، مادة فسخ239(، مادة )فسخ(، ومختار الصحاح )ص: 503/ 4انظر: مقاييس اللغة )

لكل الآثار  فهو هدم ،: الفسخ في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن نطاق معناه اللغويوالفسخ اصطلاحا
لأن  ؛ري، وذلك من وجهة نظر الشارع فقطبحيث لم يعد له وجود اعتبا ،التي كانت قد ترتبت عليه

والموجود لا يمكن أن يعتب  ،الفسخ لا يمكن أن يعدم العقد من الناحية المادية، فإنه قد وجد بالفعل
التي رتبها عليه الشارع، فالانعدام من حيث إنتاجه لآثاره  امن ناحية الحس، ولكنه يعتب معدومً  دومامع

ثار آعتب كأنه لم يكن انهدمت كل ما ترتب عليه من اانعدم العقد و  ، وإذااوليس حقيقيً  ،هنا مجازي
فلا يستطيع أحدهما أن يلزم الآخر بشيء استنادا إلى  ،وحصلل كل من المتعاقدين فيه من التزاماته ،والتزامات

 .51صـ –دمشق  –دار اليمامة للنشر  –د. أحمد الحجي الكردي  –اج العقد المفسوخ. انظر: فسخ الزو 
(، وكفاية الطالب لرسالة أف زيد القيرواني، أبو الحسن المالكي، 2/519( انظر: حاشية الدسوقي: )4)

 (.122،  121/ 2:) ـه1412ـالناشر: دار الفكر بيروت/ سنة، حصقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي
 (.4/196الجليل للحطاب:)(  انظر: مواهب 5)
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لا  ،، فقد ذهبوا إلى القول بأن هذه الفرقة فسخ(2)والحنابلة (1)وأما الشافعية
،  ،كالعُنَّة  ،عيب –وكذلك عدم الإنفاق  –طلاق؛ لأن العجز عن النفقة  والَجب ِّ

ن إلا عن طريق الحاكم الذي يفسخ بناءً على طلبها، أو أن وهذا الفسخ لا يكو 
تفسخ الزوجة بأمر الحاكم، إلا أن يأمر القاضي الزوج بالطلاق بعد امتناعه عن 

كان رجعيًا، وإلا فهو   ؛وج أول طلقة، أو كان أقل من ثلاثالإنفاق، فإن طلق الز 
 بائن.

نها فوق إرادة الزوج،  أن هذه الفرقة فسخ لا طلاق؛ لأ والرأ  المختار هنا:
كالفرقة في حالة التضرر بغياب الزوج، وثمرة الخلاف هنا تبدو أيضًا في احتساب 

 التطليقات.
 
  
 
 

                                                 

المسلف: زكريًّ بن  (. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية،442/ 3(  انظر: مغني المحتاج للشربيني: )1)
هـ(، الناشر: المطبعة 926محمد بن أحمد بن زكريًّ الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى: 

 (.4/393الميمنية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ،) 
 (.9/384(، والإنصاف للمرداوي: )5/480( كشاف القناع للبهوتي:) 2)
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 الخاتمة
في الختام أود الإشارة إلى أهم النتائ  التي ظهرت من خلال هذا البحث، 

 وأسردها في نقاط، وهي:
كمحكمة الباب العالي،  -سجلات المحاكم الشرعية في مصر العثمانية( أن 1)

ومحكمة القسمة العسكرية، ومحكمة طولون، ومحكمة الصالحية النجمية، ومحكمة 
تمثل سجلاًّ حيويًًّّ للحياة  -بولاق الشرعية، ومحكمة مصر القديمة، وغيرها
 الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة في العصر العثماني.

ذهب المالكي في القول بأن وافقت سجلات المحاكم الشرعية العثمانية الم( 2)
أن كل  –كما مر سابقًا   –الفرقة بالإعسار طلاق رجعي؛ لأن القاعدة عندهم 

 طلاق أوقعه الحاكم بائن إلا طلاق المولي والمعسر بالنفقة.
( أن الزوجة هي صاحبة الحق في الفرقة؛ لأن الإنفاق حقها، والفرقة إنما تثبت 3)

ها لها، ولذلك لا يستوفي ولا يحكم بالتفريق إلا عنها؛ فكان الحق في دفعًا للضرر
بناءً على طلبها، كالفرقة بسبب عُنَّة الزوج، فإذا لم تطالب الزوجة بالتفريق لم يكن 

 للقاضي أن يفسخ نكاحها، وإن فعل فقضاؤه باطل.
( إذا تضررت الزوجة لتعذر النفقة وعدم وجودها بين يديها، ولم تتمكن من 4)

سواء أعرف مكان الغائب أم لم يعرف، كانت  –ضاء أو غيره الحصول عليها بق
غيبته بعيدة أم قريبة، ثبت إعساره أم لم يثبت، وتعين التفريق لدفع الضرر عن 

 فإن الحاكم يفسخ لهذه الأسباب بعد إعذاره إن أمكن. –الزوجة 
قانون الأحوال -( وافقت سجلات المحاكم الشرعية العثمانية القانون المصري 5)

 في أحكامه. -الشخصية 
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 فهرس المصادر والمراجع
، للدكتورة سلوى ميلاد، ط دار الثقافة للنشر الأرشيف ماهيته وإدارته -1

 م د ط. 1986والتوزيع، القاهرة 
: أبو بكر )المشهور بالبكري(  إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين -2

هـ(،الناشر: دار 1310شطا الدمياطي الشافعي )المتوفى: عثمان بن محمد
 م.1997 -هـ  1418،الطبعة: الأولى، الفكر 

المسلف: علاء الدين أبو الحسن الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، -3
 هـ(،885علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى: 

 بدون تاريخ. -الناشر: دار إحياء التراث العرف،الطبعة: الثانية 
، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  ائعبدائع الصن -4

 -هـ 1406الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية،  هـ(،587)المتوفى: 
 م.1986

،  مناع بن خليل القطان )المتوفى: تريخ التشريع الإسلامي -5
 م .2001-هـ1422هـ(،الناشر: مكتبة وهبة، الطبعة: الخامسة 1420

، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي  الحقائق تبيين -6
هـ(،الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس  743)المتوفى: 

ُّ )المتوفى: بن إسماعيل بن يو ا لْبيِّ (،الناشر: المطبعة الكبى هـ1021نس الش ِّ
 ـ.ه 1313بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى،  -الأميرية 

، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي التنبيه في الفقه الشافعي -7
 الناشر: عالم الكتب. هـ(،476)المتوفى: 

، المسلف: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار= حاشية ابن عابدين -8
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: 

 -هـ 1412بيروت، الطبعة: الثانية،  -ار الفكرهـ(،الناشر: د1252
 م.1992
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: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المسلف: محمد بن حاشية الدسوقي -9
 هـ(.1230أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى: 

للماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  الحاو  الكبير -10
المحقق: الشيخ علي  هـ(،450)المتوفى: البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية،  -محمد معوض 
 م.1999-هـ 1419ن الطبعة: الأولى، لبنا –بيروت 

، أبو زكريًّ محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: روضة الطالبين -11
ى محمد معوض للنووي، عل -هـ(، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود 676

 الناشر: دار الكتب العلمية، بدون طبعة وبدون تاريخ.
، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة الشرح الكبير على متن المقنع -12

 هـ(،682المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين )المتوفى: 
المنار،  رشيد رضا صاحبالناشر: دار الكتاب ،أشرف على طباعته: محمد 

 ، بدون تاريخ .بدون طبعة
المسلف: زكريًّ بن محمد بن أحمد بن  ،الغرر البهية في شرح البهجة الوردية -13

هـ(، الناشر: 926زكريًّ الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى: 
 .طبعة وبدون تاريخ المطبعة الميمنية، الطبعة: بدون

د بن محمد بن علي بن حجر : أحمالفتاولح الفقهية الكبرلح لابن حجر -14
الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس 

هـ(، جمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي، الشيخ عبد القادر بن 974)المتوفى: 
هـ(،الناشر: المكتبة الإسلامية،  982أحمد بن علي الفاكهي المكي )المتوفى 

 بدون تاريخ، بدون طبعة.
: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي لابن الهمامفتح القدير  -15

هـ(،الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون 861المعروف بابن الهمام )المتوفى: 
 طبعة وبدون تاريخ .

 .دمشق –دار اليمامة للنشر  –كردي د. أحمد الحجي ال – فسخ الزواج -16



 أبحاث

التفريق بين الغائب وزوجته لعدم الإنفاق  
)من خلال سجلات المحاكم الشرعية في 
 ال عبد الناصر عبد الله محمد البهنساويجم مصر العثمانية(: دراسة فقهية مقارنة
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لمصري نائي اـ ضمن وثائق التشريع الج 11ـ بند  1271 القانون الهمايوني -17
، ط دار الكتب والوثائق )سجل "مجموع أمور جنائية "(،د. عماد أحمد هلال

 م.2011هـ  ـ 1432دد الثالث ( عام القومية ) سلسلة دراسات وثائقية ـ الع
، لأف القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن  القوانين الفقهية -18

 .بدون طبعة، وبدون تاريخ هـ(،741 جزي الكلبي الغرناطي )المتوفى:
: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن كشاف القناع للبهوتي -19

هـ(،الناشر: دار الكتب العلمية، بدون 1051إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى: 
 (.5/479طبعة ، وبدون تاريخ، )

، أبو الحسن المالكي، حصقيق: كفاية الطالب لرسالة أبي زيد القيرواني -20
 .ـه1412ناشر: دار الفكر بيروت/ سنةـالشيخ محمد البقاعي،اليوسف 

، المسلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين لسان العرب -21
هـ(،الناشر: دار صادر 711ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي )المتوفى: 

 هـ. 1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –
يم بن محمد بن عبد الله المسلف: إبراهنع، المبدع في شرح المق المبدع لابن -22
الناشر:  هـ(،884بن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين )المتوفى: بن محمد ا

 م.1997 -هـ 1418لبنان، الطبعة: الأولى،  –ت دار الكتب العلمية، بيرو 
: محمد بن أحمد بن أف سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى: المبسوط -23

طبعة، تاريخ النشر: بيروت، الطبعة: بدون  –عرفة هـ(،الناشر: دار الم483
 .م1993-هـ1414

ة القاهرة ، د. ناهد السويفي، مركز جامعالمجموعات الأرشيفية المصرية -24
 م.2015للتعليم المفتوح، 

إدارته وتنظيمه ووصفه وأهم الوحدات الأرشيفية  ،محاضرات في الأرشيف -25
 .د ط 1993صر، يحي عبدالعزيز عمر بم
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي : المحلى -26

 بيروت. –هـ(،الناشر: دار الفكر 456الظاهري )المتوفى: 
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، المسلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أف بكر بن مختار الصحاح -27
المحقق: يوسف الشيخ محمد  هـ(،666عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى: 

صيدا، الطبعة:  –الدار النموذجية، بيروت  -رية الناشر: المكتبة العص
 م.1999هـ / 1420الخامسة، 

يماني الصنعاني : أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الالمصنف -28
 .هـ(211)المتوفى: 

، المسلف: أحمد بن فارس بن زكريًّء القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة -29
قق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار المح هـ(،395أبو الحسين )المتوفى: 
 م.1979 -هـ 1399الفكر، عام النشر: 

، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي مغني المحتاج -30
 ريخ.هـ(،الناشر: دار الفكر بيروت: بدون طبعة، بدون تا977)المتوفى: 

قدامة : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن المغني -31
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

تاريخ النشر:  الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، هـ(،620)المتوفى: 
 م.1968 -هـ 1388

المسلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المقدمات الممهدات،  -32
 غرب الإسلامي، بدون طبعة، بدون تاريخ.هـ(،الناشر: دار ال520)المتوفى: 

المسلف: شمس الدين أبو عبد الله مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،  -33
محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغرف، المعروف بالحطاب الرُّعيني 

 -هـ 1412هـ(،الناشر: دار الفكر الطبعة: الثالثة، 954المالكي )المتوفى: 
 م.1992

، محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب اية على مذهب الإمام أسدداله -34
ماهر يًّسين الفحل الناشر: مسسسة  -الكلوذاني، المحقق: عبد اللطيف هميم 

 م.2004هـ / 1425، غراس ،الطبعة: الأولى
 


